
 أنقــرة – أقر البرلمـــان التركي، الأحد، 
قانونا مثيرا للجدل لتعزيز الإشراف على 
المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، 
وجماعـــات  التركيـــة  المعارضـــة  قالـــت 
حقوقية محلية وخارجية إنه يقيد حريات 

مؤسسات المجتمع المدني بالكامل.
ويســـمح القانـــون لوزيـــر الداخلية 
بتغيير أعضاء الجمعيـــات الذين تحقق 
معهم الســـلطات في اتهامـــات بالإرهاب، 
كما يحق لـــوزارة الداخلية التقدم بطلب 
إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات، كما 
ســـتخضع المنظمات الدوليـــة أيضا لهذا 

القانون والعقوبات التي يفرضها.
ويـــرى متابعون أن حكومـــة العدالة 
والتنمية عبر سن التشريعات والقوانين 
الجديدة تسعى للحد من نشاط المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة والعاملـــة فـــي مجـــال 
المســـاعدات الإنســـانية، وإبقائهـــا تحت 
سيطرتها وبالتالي إدارتها بالشكل الذي 

يتناسب مع أجنداتها.

وتجاهـــل حـــزب العدالـــة والتنمية، 
حـــزب الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان، 
الـــذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه 
القوميـــين، انتقادات معارضـــي القانون 
الذي يشدد الخناق على أنشطة المنظمات 

الأهلية ويحاصرها.
وفي الأســـبوع الماضي، قالت ســـبع 
من منظمـــات العمل المدنـــي منها رابطة 
حقوق الإنســـان ومنظمـــة العفو الدولية 
في بيان، إن اتهامـــات الإرهاب في تركيا 
تعســـفية وإن القانون ينتهك مبدأ براءة 
المتهم حتى تثبـــت إدانته ويعاقب من لم 

تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقالت ”فـــي ضـــوء التحقيقات التي 
تجـــرى مـــع الآلاف من ناشـــطي المجتمع 
المدني والصحافيين والساســـة وأعضاء 
النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة 
الإرهـــاب)، ما من شـــك أن هـــذا القانون 
سيســـتهدف كل الجمعيـــات المعارضـــة 

تقريبا“.

ويقول معارضون إن حكومة أردوغان 
اســـتخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت 
في 2016 ذريعة لســـحق المعارضة، بينما 
تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية 
فـــي ضـــوء التهديـــدات الأمنيـــة التـــي 

تواجهها تركيا.
يفتش  القانـــون،  مشـــروع  وبموجب 
موظفـــون مدنيـــون المنظمـــات كل عـــام 

وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويســـمح المشـــروع لحكام الأقاليم أو 
وزير الداخلية بوقـــف أي حملة تبرعات 
على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل 
الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 
ألف ليـــرة (26.500 دولار) على أي منظمة 
يثبت أنها ضالعـــة في حملات تبرع غير 
قانونيـــة علـــى الإنترنت وذلـــك بالمقارنة 
بالغرامـــات الحالية التـــي لا تتجاوز 700 

ليرة.
وطالبـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش في وقت ســـابق تركيا بســـحب 
مشروع القانون وشددت على أن القانون 
المقترح يمكن أن ينتهـــك الحق في حرية 

تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.
وأشـــارت إلـــى أن مشـــروع القانون 
يمكن أن ”يقيّد بشـــكل تعســـفي أنشـــطة 

المنظمات غير الحكومية“.
وقال رئيـــس فرع إســـطنبول لمنظمة 
حقوق الإنسان إن ”اقتراح مشروع قانون 
لتوفيـــر المزيد من الســـيطرة للدولة على 
المنظمات غير الحكومية سيشكل خطورة 

على الحريات الفردية“.
وأضـــاف جولســـيرين يوليري لموقع 
”بيانت“ الإخبـــاري، أنه ”في حالة إقراره، 
فإن التشـــريع الجديد سيجعل المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة التـــي تنتقـــد الحكومة 
تقـــع تحت ســـيطرة أنقرة، ممـــا يحد من 

معارضة سياساتها بشكل أكبر“.
”فـــي  لـ“بيانـــت“،  يوليـــري  وتابـــع 
ظـــل الوضـــع الحالـــي فـــي تركيـــا وفي 
بيئـــة وضعـــت فيهـــا وســـائل الإعـــلام 
والقضاء تحـــت وصاية مطلقة وتتصرف 
الأحـــزاب السياســـية وبعـــض منظمات 
المجتمـــع المدنـــي وفقًـــا للحكومـــة، فإن 
الهـــدف مـــن القانـــون على مـــا يبدو هو 
وقف أنشـــطة بعـــض منظمـــات المجتمع 
أصـــوات  رفـــع  يمكنهـــا  التـــي  المدنـــي 

معارضة“.

وتمـــت صياغـــة مشـــروع القانـــون 
للمســـاعدة في الســـيطرة علـــى التمويل 
ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءا كبيرا 
مـــن أحكامه يمنح الســـلطات صلاحيات 
متزايدة لتعزيز التدقيق والســـيطرة على 
منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في 

ذلك جمع المساعدات.
ومـــن خـــلال إجـــراء تعديـــلات على 
المادة المضافة إلـــى قانون الجمعيات مع 
الاقتـــراح، لا يمكن عقـــد الجمعية العامة 
للمنظمة خارج نطاق ”قانون منع تمويل 
الإرهـــاب“ وإنتاج وتجـــارة المخدرات أو 
المنشطات في قانون العقوبات التركي أو 

غسل الأصول الناشئة عن الجريمة.
وفـــي حالـــة ”المقاضـــاة“، ليـــس في 
حالة ”التحقيق“، يجـــوز لوزير الداخلية 
إيقاف هؤلاء الأشخاص أو الأجهزة التي 

يعملون فيها عن العمل كإجراء مؤقت.
التركية  الحكومـــة  تدخـــلات  وطالت 
قبل ذلـــك قطاعات أخرى أبرزها النقابات 
المهنية وعلى رأســـها نقابة المحامين، في 
مســـعى لتطويعهـــا والتدخل فـــي آليات 

عملها.
وفـــي يوليـــو الماضي تظاهـــر الآلاف 
مـــن المحامين في إســـطنبول وأنقرة ضد 
مشـــروع قانون تقدم به الحـــزب الحاكم 
بحيث يســـمح مشـــروع القانون الجديد 
للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة 
في الإقليـــم، لكن تمت المصادقة عليه رغم 

حدة الانتقادات.
ويســـمح القانـــون بتشـــكيل نقابات 
محامين متعددة فـــي المحافظة الواحدة. 
كمـــا يتخلـــص مـــن التمثيـــل النســـبي 
للنقابـــات في المنظمة الوطنية الشـــاملة، 
مـــا يقلل فـــي الواقع عـــدد المندوبين من 
المدن الكبرى في تركيـــا، مما قد يقلل من 

تمويلهم.
وقالت الحكومة إن التشـــريع الجديد 
ديمقراطيـــة  ”أكثـــر  نظامـــاً  ســـيخلق 
وتعدديـــة“. لكـــن المنتقديـــن يقولون إن 
الإجـــراء يهدف إلى تقليـــل تأثير نقابات 
المحامين الرئيســـية التي كانـــت منتقدة 
ووثقـــت  أردوغـــان  لحكومـــة  صريحـــة 

انتهاكات الحقوق.
وأكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية 
بالبرلمان،  الجمهـــوري  الشـــعب  لحـــزب 
إنجـــين أوزكوتـــش، أن ”حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة لا يقبل بوجـــود أي منظمة في 

البلاد لا يستطيع أن يتسرب إليها“.
غضـــب  المحامـــين  نقابـــات  وتثيـــر 
الحكومة بســـبب تقاريرها حول أوضاع 
المعتقلين، التي تتضمـــن معلومات حول 
أوضاع المعتقلين والسجناء، وتشير إلى 
وجود تعذيب خلال الاســـتجواب وداخل 

السجون.

 نيامــي – صـــوّت الناخبـــون لاختيار 
رئيس جديد الأحد في النيجر، من خلال 
اقتراع شكل سابقة ديمقراطية تتمثل في 
مغادرة محمدو إيســـوفو السلطة سلميا 
بعد ولايتين دســـتوريتين فـــي بلد عاش 
على وقع أربعة انقلابات منذ اســـتقلاله 

عن فرنسا عام 1960.
ولم يشهد هذا البلد الواقع في منطقة 
الســـاحل والذي اتســـم تاريخه بالكثير 
من الانقلابـــات، في الســـابق أي انتقال 
سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين منذ 

استقلاله في 1960.
ودعي حوالـــى 7.4 ملايين ناخب من 
أصل 23 مليون نسمة، إلى التصويت في 
بلد يعد من أفقر دول العالم التي تشـــهد 
زيادة متســـارعة في عدد السكان، فضلا 

عمّا شهده من هجمات جهادية.

وقـــال إيســـوفو الـــذي لقـــي قـــراره 
بالانسحاب ترحيبا واسعا على الساحة 
الدولية بينما يتمســـك العديد من القادة 
الأفارقة بالســـلطة إن ”تســـليم الســـلطة 
في 2021 إلى خليفـــة منتخب ديمقراطيا 
ســـيكون أعظم إنجاز لي وسيكون الأول 

في تاريخ بلادنا“.
ويخـــوض حليف الرئيـــس المنتهية 
الســـابق  الخارجيـــة  وزيـــر  ولايتـــه، 
محمـــد بـــازوم، الســـباق مدعومـــا مـــن 
الحـــزب النيجري من أجـــل الديمقراطية 
والاشـــتراكية الحاكم، ويمكـــن أن يفوز 
فـــي الجولـــة الأولـــى التي مـــن المتوقع 
الإعلان عن نتائجها النهائية خلال الأيام 

المقبلة.
فـــي  الفـــوز  إلـــى  بـــازوم  ويطمـــح 
الجولـــة الأولـــى، وهو ما لـــم يحدث في 

تاريخ البـــلاد، فحتى الرئيس إيســـوفو 
ومامـــادو تانغا الـــذي يتمتع بشـــعبية 
كبيـــرة وتوفـــي مؤخـــرًا، اضطـــرا إلى 
انتظار الجولـــة الثانية للفوز لدى إعادة 

انتخابهما.
ويهاجم جـــزء مـــن المعارضة محمد 
بازوم بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية، 

رغم أنه مولود في النيجر.
وتعهـــد بـــازوم الـــذي يعـــزز الفوز 
الســـاحق للحزب الحاكم في الانتخابات 
المحليـــة فـــي 13 ديســـمبر، التركيز على 
تعليـــم  وخصوصـــا  والتعليـــم  الأمـــن 
الفتيات بينما يســـجل في النيجر أعلى 
معـــدل للخصوبة في العالـــم (7.6 أطفال 

لكل امرأة).
لكـــن الناشـــط فـــي المجتمـــع المدني 
موســـى تشـــانغاري يرى أن ”انســـحاب 
إيســـوفو ليس أكثر من احتـــرام للقاعدة 
وهناك معاييـــر أخرى يجـــب احترامها 
من أجل أن تكـــون ديمقراطية: الحريات 
وقـــال  محترمـــة“.  ليســـت  والحقـــوق 
الســـجن  فـــي  كنـــا  الناشـــطين  ”نحـــن 
أغلـــب  فـــي  التظاهـــرات  حظـــر  ويتـــم 

الأحيان“.
وبعد أن رفضت المحكمة الدســـتورية 
ترشـــيح رئيس الـــوزراء الأســـبق هاما 
أمـــادو، فـــإن أقوى مرشـــح معارض هو 
ماهامان عثمان، الذي وصل إلى السلطة 
منتخـــب  رئيـــس  كأول  عـــام 1993  فـــي 

ديمقراطيا في النيجر.
وحسب أحد المطلعين على السياسة 
في النيجر، يتنافس ثلاثون مرشـــحا في 
الاقتراع الذي يثير ”القليل من الحماس“ 

لدى السكان.
ويشـــير هـــذا المصـــدر إلـــى أن هذه 
الانتخابـــات لا تجلـــب أي تغييـــر فـــي 

بـــين  مـــن  إن  إذ  السياســـية  الطبقـــة 
المرشـــحين رئيســـينْ ســـابقين ورئيسيْ 
حكومة ســـابقينْ يبلغ متوســـط أعمارهم 
الســـتين عاما في بلد معظم ســـكانه من 

الشباب.
ونتيجـــة الانتخابـــات مهمـــة ليـــس 
فقـــط للنيجر، بـــل وللمنطقـــة وأوروبا، 
حيث تعتبر نيامي مـــن أهم دول العبور 
للمهاجريـــن الأفأرقة الذيـــن يرغبون في 

الوصول إلى البحر المتوسط.

وفـــي الســـنوات الأخيرة، مارســـت 
أوروبا ضغوطـــا على الحكومة للحد من 
تهريب البشـــر. ويعتبر الرئيس المنتهية 
ولايتـــه أيضـــا شـــريكا مهمـــا للاتحاد 
الأوروبـــي في مكافحـــة الإرهاب بمنطقة 

الساحل.
ومع اقتـــراب موعد الانتخابات، وقع 
هجومان عنيفان مؤخرا قتل في أحدهما 
ســـبعة جنود في 21 ديسمبر في الغرب، 
حيث ينشـــط تنظيم الدولة الإسلامية في 
الصحراء، وآخر في الشرق تبنته جماعة 
بوكو حرام وســـقط فيـــه 34 قتيلا في 12 

ديسمبر الجاري.
وتســـببت الهجمات المتواصلة التي 
تشـــنها الجماعـــات الجهاديـــة في مقتل 
المئـــات منذ 2010 وفي نزوح مئات الآلاف 
من منازلهم (300 ألف لاجئ ومشـــرد في 
الشرق قرب نيجيريا و160 ألفا في الغرب 

قرب مالي وبوركينا فاسو).

 القدس – شــــدد بيــــان صادر عن مكتب 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو، الأحد، على أن إسرائيل تعارض 
بشــــدة أي عودة إلى الاتفاق النووي الذي 
توصلــــت إليــــه إيــــران والقــــوى العالمية 

الكبرى عام 2015.
وأكد البيان على أن ”إســــرائيل تعتقد 
اعتقادا راســــخا بأنه يتعــــين عدم العودة 

إلى اتفاق إيران النووي“.
ويأتي التحذير قبل أقل من شــــهر من 
الموعــــد المقــــرر لتولي الرئيــــس الأميركي 
المنتخب جو بايدن المنصب خلفا للرئيس 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالــــد ترامــــب، الذي 
انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض 

العقوبات على إيران.
وحــــذر البيان مــــن أن الاتفاق ”معيب 
مــــن الأســــاس“، واعتبــــر أنه منــــح إيران 
”طريقا ســــريعا مُعبّدا بالذهب للتأســــيس 

لبنية تحتية لترســــانة كاملــــة من القنابل 
النووية“.

وتعرب بعــــض القــــوى الأوروبية عن 
الأمــــل في بث الروح من جديد في الاتفاق، 

بعد إشارات تصالحية من جانب بايدن.
وواجه ترامب الكثير مــــن الانتقادات 
داخليــــا وخارجيــــا منــــذ توليــــه منصبه 
وحتى الآن، بالنســــبة إلى عــــدد كبير من 
مواقفه وسياســــاته في الشــــرق الأوســــط 
وعلى رأســــها قرار انســــحابه من الاتفاق 
النــــووي الإيراني. لكن المحلل السياســــي 
والباحــــث البريطانــــي كــــون كوغلن، أحد 
كبــــار زملاء معهــــد غيتســــتون الأميركي، 
ومحلل الشــــؤون الدفاعية بصحيفة ديلي 
تليغــــراف البريطانيــــة لــــه رأي آخر، فهو 

يشيد بترامب وبما حققه من إنجازات في 
الشرق الأوسط.

ويقول كوغلن في تقرير نشــــره معهد 
غيتســــتون، إن إدارة بايــــدن أوضحت أن 
أحد أهم أولوياتها هي تبني موقف جديد 
في تعاملات واشــــنطن مع الشرق الأوسط 
وتريد بوجه خاص إحياء الاتفاق النووي 

مع إيران.
ويــــرى أنه على الرغم مــــن أن أعضاء 
فريــــق بايــــدن الجديــــد، وأغلبيتهــــم من 
الشــــخصيات التي عملت مع إدارة باراك 
أوباما، حريصون على تأكيد جدول أعمال 
سياســــة جديــــدة بالنســــبة إلــــى المنطقة، 
فإنهــــم يحتاجــــون أيضا إلــــى مراعاة أنه 
يتعين عليهم وهم يفعلون ذلك، عدم تبديد 
الإرث الهائل الذي قام به الرئيس ترامب.

ويؤكــــد كوغلــــن أن ترامب يســــتحق 
الشــــكر الهائل على تحقيقــــه لتحول كامل 
في موقــــف الولايات المتحــــدة في المنطقة 
أثناء فتــــرة ولايتــــه في البيــــت الأبيض. 
فبفضــــل موقف ترامب القوي تجاه إيران، 
حيث انســــحب من الاتفاق النووي وأعاد 
فــــرض العقوبــــات شــــديدة الوطــــأة ضد 
طهران، تضاءل الاقتصاد الإيراني بدرجة 
كبيرة للغاية، وبالتالي حد من قدرة ملالي 
إيــــران على نشــــر عقيدتهم الشــــريرة في 

أنحاء المنطقة.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن التحــــدي 
بالنســــبة إلى إدارة بايــــدن المقبلة يتمثل 
في معرفة كيف يمكنها اتباع جدول أعمال 
سياســــة خارجية مختلفــــة دون تقويض 
الإنجازات المهمة التــــي تم تحقيقها أثناء 

فترة ولاية ترامب.
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يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغان وشريكه الحزب القومي، التضييق على الحريات العامة والخاصة 
فــــــي البلاد خدمة لأجنداتهما عبر ســــــن قوانين تصفهــــــا المعارضة التركية 
والمنظمات الدولية بالسالبة للحريات. ولا يعير أردوغان هذه الانتقادات أي 
أهمية في ســــــبيل تكبيل معارضيه السياسيين النشطين بقوة في المنظمات 

الأهلية والنقابات المهنية.

أردوغان يحكم قبضته الأمنية على الجمعيات الأهلية
حزب العدالة والتنمية يسعى لوقف أنشطة المنظمات الرافعة لأصوات المعارضة

قمع المعارضة يبدأ بخنق قنواتها  

انتخابات تحمل آمال التغيير

الحزب الحاكم لا يقبل 

بوجود منظمة لا 

يستطيع التسرب إليها 

إنجين أوزكوتش

إسرائيل تحذر من العودة النيجر تنتخب رئيسا جديدا في سابقة ديمقراطية

إلى الاتفاق النووي الإيراني

 أنقرة – رفضت محكمة في العاصمة 
التركيـــة أنقرة طلبا تقـــدم به المعارض 
التركي صـــلاح الدين دميرطاش لإطلاق 
ســـراحه بعد احتجـــازه احتياطيا لمدة 

أربع سنوات.
وتجاهلـــت أنقرة بهذا الرفض، أمرا 
أصدرتـــه المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان الثلاثـــاء الماضـــي بالإفـــراج 
الفوري عن دميرطاش، الرئيس السابق 
المعارض  الديمقراطي  الشـــعوب  لحزب 
لحقـــوق  والمؤيـــد  التركيـــة  للحكومـــة 

الأكراد.
وذكـــر القضاة الأتـــراك وفقا لتقرير 
صـــادر عـــن وكالـــة أنبـــاء الأناضـــول 
الرســـمية، مبـــررا لقرارهـــم أنـــه ليس 
لديهم حتى الآن ترجمـــة لقرار المحكمة 

الأوروبية في ستراسبورغ.
الإنســـان  وقضـــت محكمـــة حقوق 
الأوروبيـــة، الثلاثـــاء، بأن علـــى تركيا 
الإفـــراج الفوري عن السياســـي الكردي 

البـــارز دميرطـــاش، وقالـــت إن تبريـــر 
ســـنوات اعتقالـــه كان ســـتارا للحد من 

التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالت الغرفة الكبـــرى للمحكمة إن 
الحبـــس الاحتياطـــي لدميرطاش بعث 
برســـالة خطيـــرة إلى الأتـــراك، وهو ما 
مثّل ”بلا جدال مسألة في غاية الخطورة 

بالنسبة إلى الديمقراطية“.
وخلصت المحكمة إلى أن ”الأســـباب 
التي ساقتها الســـلطات بشأن احتجاز 
مقيم الدعـــوى تمهيدا للمحاكمة.. كانت 

مجرد ستار لغرض سياسي خفي“.
ودميرطاش مســـجون منـــذ نوفمبر 
2016. وربما يواجه حكما بالســـجن 142 
عامـــا إذا أدين في قضية رئيســـية اتهم 
فيهـــا بتزعـــم منظمـــة إرهابية بســـبب 

أفعاله خلال احتجاجات عام 2014.
وفي ذلـــك العام، اتهم المحتجون في 
جنوب شـــرق تركيا الذي تقطنه غالبية 
كرديـــة، الجيش بالوقوف متفرجا بينما 

كان تنظيـــم الدولة الإســـلامية يحاصر 
مدينة كوباني الكردية السورية الواقعة 
على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت 
الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى 

مقتل 37 شخصا.
الشـــعوب  حزب  دميرطـــاش  وقـــاد 
الديمقراطـــي المؤيد للأكـــراد بين عامي 
حقـــوق  محكمـــة  وقالـــت  و2018.   2014
تـــرى  لا  إنهـــا  الأوروبيـــة  الإنســـان 
فـــي قـــرارات احتجـــازه مـــا يـــدل على 
وجـــود صلـــة بـــين أفعالـــه والجرائـــم 

المزعومة.
وتتهـــم الحكومـــة التركيـــة حـــزب 
الشـــعوب الديمقراطي بأنـــه على صلة 
بمنظمة ”حـــزب العمال الكردســـتاني“ 
المصنفـــة جماعة إرهابية، والتي تشـــن 

تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  وينفي 
وهو حزب سياســـي قانوني، وجود أي 

صلات مع حزب العمال.

تركيا ترفض الإفراج 

عن صلاح الدين دميرطاش

محمدو إيسوفو

تسليم السلطة إلى 

خليفة منتخب ديمقراطيا 

سيكون الأول في تاريخنا 


